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بدر الخرافي: ٢٠٢٥ محطة متقدمة بمسيرة نضج «بورصة الكويت» المؤسسي
عقــدت شــركة بورصــة 
الكويــت للأوراق المالية أمس 
العامــة  اجتمــاع جمعيتهــا 
العادية لعام ٢٠٢٥، برئاســة 
رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر 
الخرافــي، وبنســبة حضور 

٧٠٫٣١٪ من المساهمين.
أقرت  وخلال الاجتماع، 
الجمعية جميع بنود جدول 
أعمالهــا، وفــي مقدمتهــا 
توصيــة مجلــس الإدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 
١٢٧ فلسا للســهم الواحد، 
وبقيمــة إجماليــة قدرهــا 
دينــار،  مليــون   ٢٥٫٤٩
بحيث تستحق هذه الأرباح 
المقيديــن في  للمســاهمين 
الشــركة بنهاية  ســجلات 
يوم الاســتحقاق المحدد له 
تاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ ويتم 
توزيعهــا على المســاهمين 

بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٦.
كما أقرت الجمعية تقرير 
مجلس الإدارة وتقرير مراقب 
الحسابات والبيانات المالية 
المدققة للسنة المالية المنتهية 
 ،٢٠٢٥ ديســمبر   ٣١ فــي 
بالإضافة إلى تقرير الحوكمة 
التدقيــق، ومكافآت  ولجنة 
أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك 
تعيين شيخة عدنان الفليج 
من مكتب (إرنست ويونج) - 
العيبان والعصيمي وشركاهم 
- مراقبا للحسابات للسنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

.٢٠٢٦
جهود استثنائية

واســتهل رئيس مجلس 
إدارة بورصــة الكويت بدر 
ناصــر الخرافــي، كلمتــه 
خــلال الجمعيــة العمومية 
العام،  باستعراض المشــهد 
اليــوم  قائــلا: «لا يفوتنــا 
الظــروف  نستشــعر  أن 
الاســتثنائية والتحديــات 
المتســارعة التــي تمــر بها 
المنطقــة، مؤكديــن في هذا 
وثقتنــا  اعتزازنــا  المقــام 
المطلقة بالسياسة الحكيمة 
الســديد لصاحب  والنهــج 
السمو الأمير الشيخ مشعل 
الأحمــد، وســمو ولي عهده 
الشيخ صباح الخالد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمــد العبــداالله، والقيادة 

وتجمع بين تطوير البنية 
وترســيخ  التشــغيلية 
ممارسات الحوكمة، بما يدعم 
استدامة الأداء ويوفر رؤية 

واضحة طويلة الأجل». 
وأضاف: «في بيئة تتسم 
بتزايد مستويات عدم اليقين 
الاقتصادي العالمي، وتطور 
التحديات الجيوسياسية، 
أثبت سوق المال الكويتي 
علــى  وقدرتــه  مرونتــه 
التحديــات،  التكيــف مــع 
إلــى سياســات  مســتندا 
اقتصادية إصلاحية داعمة 
ومنظومة مالية تعمل ضمن 
أطر تنظيمية وتشــغيلية 

راسخة».
أداء استثنائي

وأشار الخرافي إلى الأداء 
الــذي حققته  الاســتثنائي 
بورصة الكويت خلال العام 
٢٠٢٥، حيــث ارتفع صافي 
أرباح الشركة بنسبة ٥٥٫٠١٪ 
ليبلــغ ٢٨٫١٨ مليون دينار، 
وسجلت الإيرادات التشغيلية 
نموا بنسبة ٣٨٫٦٠٪ لتصل 
إلى ٥٠٫٣٣ مليون دينار، فيما 
بلغ صافي الربح التشغيلي 
٣٤٫٥٤ مليون دينار، محققا 
نموا يقارب ٥٤٫٢١٪ مقارنة 

بعام ٢٠٢٤. 
البورصــة  وواصلــت 
تعزيز متانتها المالية، حيث 
الموجودات  ارتفع إجمالي 
إلــى ١٤٢٫٩٠ مليون دينار، 

ودعمهــم المتواصل، الذي 
أســهم في ترســيخ مكانة 
البورصة كسوق مالي رائد 
فــي المنطقة، ودعم دورها 
في تنويع الاقتصاد الوطني 
وتعزيــز مســيرة التحول 
نحــو مركز مالــي وثقافي 

واستثماري متقدم.
كمــا تقدم بالشــكر إلى 
الإدارة  مجلــس  أعضــاء 
والإدارة التنفيذية لما قدموه 
مــن إســهامات مؤثــرة في 
توجيه المسار الاستراتيجي 
للشركة وتطوير سوق المال 
الكويتي، معربا عن تقديره 
لجميــع موظفــي بورصة 
الكويــت علــى جهودهــم 
المخلصة ودورهم الحيوي 
في تحقيق أهداف الشركة 

الاستراتيجية.
أرقام قياسية 

وفــي تعليــق يســلط 
الضوء على هذه الإنجازات 
الاســتثنائية، أكــد الرئيس 
التنفيذي لبورصة الكويت 
محمد سعود العصيمي، أن 
مســار التطوير وفق أفضل 
العالمية أســهم  الممارســات 
في تعزيز ثقة المستثمرين 
وانعكس بشكل مباشر على 
أداء سوق المال الكويتي الذي 
حقق قفزة نوعية خلال عام 
٢٠٢٥، مسجلا أرقاما قياسية 
في مختلف مؤشرات النشاط، 
حيث ارتفعت قيمة التداول 

محققا نموا بنسبة ١٣٫٢٨٪ 
مقارنــة بعــام ٢٠٢٤، فيما 
ارتفعت حقوق المساهمين 
بنســبة ١٧٫٣٥٪ إلى ٧٩٫٢٧
مليــون دينــار، وارتفعت 
ربحية السهم بنسبة ٥٥٫٠١٪ 
إلى ١٤٠٫٣٦ فلســا للســنة 
المنتهيــة في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٥، بمــا يؤكد اســتدامة 
العائــد وتحســن جــودة 

الأرباح.
الخرافــي:  وأضــاف 
«واصلــت بورصة الكويت 
دورهــا كمحــرك رئيســي 
لتطوير السوق، من خلال 
مبــادرات نوعيــة عــززت 
الســيولة، ووسعت قاعدة 
المستثمرين، وسهلت دخول 
رؤوس الأمــوال الأجنبية، 
بمــا ينســجم مــع «رؤية 
الكويت ٢٠٣٥» وخطة الدولة 
التنموية الهادفة إلى تنويع 
الاقتصاد ومضاعفة حجمه 

خلال العقد المقبل».
وشهد عام ٢٠٢٥ محطة 
نوعية في مســيرة تطوير 
السوق، مع تدشين الجزء 
الثاني من المرحلة الثالثة 
MD) لبرنامج تطوير السوق

٣٫٢)، في خطوة استراتيجية 
مفصلية أسهمت في الارتقاء 
الســوق وتعميق  بكفــاءة 
سيولته وتعزيز تنافسيته.

وتوجه الخرافي بالشكر 
شــركة  مساهمـــي  إلــى 
ثقتهــم  علــى  البورصــة 

السوق بمساره التصاعدي، 
وبلغ إجمالي تداولات صناع 
السوق في ٢٠٢٥ حوالي ٥٫٣٨

مليار دينار، أي ما شكل زيادة 
بنسبة ٨٨٫٦٣٪ مقارنة بالعام 
الماضي، مما يعكس دورهم 
المتنامي في نشاط السوق.

قاعــدة  شــهدت  كمــا 
المستثمرين توسعا ملحوظا، 
مع ارتفاع عدد الحســابات 
النشطة بنسبة ١١١٫٥٢٪ ليصل 
إلى نحو ٤٧٧ ألف حســاب، 
بالتزامن مع زيادة مساهمة 
المؤسسات الاستثمارية إلى 
٦٣٫٨٤٪، الأمر الذي أسهم في 
تعزيز استقرار السوق ورفع 

جودة السيولة.
مواصلة التطوير

الـعـصـيـمـي:  وأضـــاف 
«حافــظ الســوق «الأول» 
على استحواذه على الحصة 
الأكبر من القيمة السوقية، 
والتــي بلغت نحــو ٤٣٫٨٥

مليار دينار، مســجلا نموا 
بنســبة ٢٤٫١٢٪. كما شــهد 
تــداول ٤٣٫٠٨ مليار ســهم 
بقيمة ١٤٫٩٧ مليار دينار عبر 
نحو ٢٫٤٢ مليون صفقة، في 
حين برز السوق «الرئيسي» 
كمحرك فعال لأحجام التداول، 
مع تسجيل تداولات نشطة 
تجاوزت ٧٣٫٧٠ مليار سهم 
بقيمة تقارب ١١٫٦ مليار دينار 
من خلال أكثر من ٣٫٦١ ملايين 
صفقــة. كمــا بلغــت قيمته 

بنســبة ٧٩٫٢٦٪ لتصل إلى 
٢٦٫٥٨ مليار دينار، فيما بلغ 
حجم الأسهم المتداولة ١١٧٫٤٣

مليار سهم بنمو قدره ٧١٫٤٨٪. 
كما شهد السوق توسعا في 
حجم النشاط التداولي، حيث 
ارتفع عدد الصفقات بنسبة 
٥٤٫٥٧٪ متجاوزا ست ملايين 
صفقة، وهي أعلى نسبة نمو 
سنوية تشــهدها البورصة 

منذ تأسيسها.
إلى  وأشــار العصيمــي 
جهود البورصة خلال العام 
في الارتقاء بكفاءة الســوق 
وتعزيز تنافسيته وجاذبيته 
للمستثمرين، والتي انعكست 
في تحقيق نموا شــاملا في 
الرئيسية، حيث  المؤشرات 
الســوقية  القيمة  ارتفعــت 
الإجمالية بنســبة ٢٢٫٠٥٪، 
فيما ســجل مؤشــر السوق 
بنســبة  ارتفاعــا  «الأول» 
الســوق  ٢١٫١٧٪، ومؤشــر 
العام بنســبة ٢٠٫٩٩٪، في 
حين صعد مؤشــر الســوق 
«الرئيسي» بنسبة ٢٠٫٢٠٪، 
لتبلغ جميعها مستويات غير 

مسبوقة.
وحول محركات السيولة، 
بــين الرئيــس التنفيذي أن 
السوق شهد تسارعا ملحوظا 
في حركة رؤوس الأموال مع 
بلوغ معدل دوران الأســهم 
٥٠٪، ما يعكس تزايد عمق 
السوق وتسارع حركة رأس 
المال، في حين استمر صانع 

السوقية ٩٫٣٤ مليارات دينار، 
مرتفعة بنسبة ١٣٫٢١٪، في 
دلالــة واضحة علــى تنامي 
اهتمام المستثمرين بالشركات 
المتوسطة وشــركات النمو 
لغــرض تنويــع محافظهم 

الاستثمارية».
واختتم الرئيس التنفيذي 
لبورصــة الكويت تصريحه 
الشــكر  خالــص  بتوجيــه 
والتقدير إلى رئيس وأعضاء 
مجلس الإدارة على ثقتهم في 
التنفيذيــة ودعمهــم  الإدارة 
المتواصل لتحقيق إستراتيجية 
الشركة، مضيفا: «أود أن أعرب 
عن شكري لهيئة أسواق المال، 
والشركة الكويتية للمقاصة، 
وداعمي منظومة سوق المال 
الكويتي على تعاونهم البناء.
كمــا أثمن جهــود جميع 
موظفــي بورصــة الكويت، 
الذيــن أســهموا بإخلاصهم 
وكفاءتهــم في تنفيذ خطط 
التحول وتحقيق هذه النتائج 

النوعية».
وجــدد العصيمي التزام 
بورصــة الكويت بمواصلة 
تطوير المنتجــات، وتعزيز 
الابتــكار، والاســتثمار في 
البنيــة التقنيــة والكــوادر 
الوطنيــة، بمــا يدعم مكانة 
الكويت كمركز مالي إقليمي 
جــاذب لــرؤوس الأمــوال، 
يســهم في تحقيق تطلعات 
الدولة نحو تنمية اقتصادية 

مستدامة.

عمومية الشركة أقرّت توزيع ١٢٧ فلساً نقداً عن العام الماضي.. بقيمة تتجاوز ٢٥٫٥ مليون دينار

بدر الخرافي ومحمد العصيمي خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة بورصة الكويت

السياسية، التي تمثل صمام 
أمان لاستقرارنا الاقتصادي 
مواجهــة  فــي  والوطنــي 
المتغيرات. وإننا في بورصة 
الكويــت نســتمد مــن هذه 
الرؤية إصرارنا على مواصلة 
المسيرة، سائلين المولى عزّ 
وجلّ أن يحفظ الكويت قيادة 
وشــعبا ويديم عليها نعمة 

الأمن والاستقرار».
كما ثمن الخرافي الجهود 
الاستثنائية التي يبذلها أفراد 
الصفوف الأمامية من حماة 
الوطــن خلال هــذه المرحلة 
العصيبة، معربا عن خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 

لأسر الشهداء.
إنجازات عديدة

واستعرض الخرافي أداء 
بورصة الكويت خلال عام 
٢٠٢٥، مؤكــدا أن البورصة 
حققت العديد من الإنجازات 
خــلال العــام، وذلــك على 
الرغــم مما شــهدته البيئة 
الاقتصاديــة العالميــة من 
تحديات وتوترات تجارية 
واضطرابات جيوسياسية.
وقال: «شكل عام ٢٠٢٥

محطة متقدمة في مســيرة 
النضج المؤسسي لبورصة 
الكويــت، حيــث واصلــت 
الشركة تنفيذ استراتيجية 
متكاملة توازن بين تحقيق 
النمــو المســتدام وتعزيز 
المؤسســي،  الانضبــاط 

محمد العصيمي بدر الخرافي

محمد العصيمي: مسار التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرينالشركة واصلت دورها كمحرك رئيسي لتطوير السوق عبر مبادرات نوعية عززت السيولة

وزارة التجارة تضيف ٨ سلع جديدة
مخفضة إلى قائمة السلع التموينية

طارق عرابي

التجــارة  أجــرت وزارة 
والصناعــة تحديثــا جديدا 
علــى قائمة أصناف الســلع 
الـــمدعومة  التـمـويـنـيـــة 
والمخفضــة، حيــث أضافت 
٨ ســلع جديــدة مدعومــة 
أعــداد  إجمالــي  ليرتفــع 
الســلع والأصناف المدعومة 
والمخفضــة إلى ١١٦ ســلعة 

ومنتجا غذائيا.
وضمت القائمة الجديدة 
مجموعــة مــن الأصنــاف 
المخفضــة التــي جــاء مــن 
بينها، لحم مفروم بقر مجمد 
بسعر ٤٨٠ فلسا للكيلو، لحم 
مفروم غنم مجمد بسعر ٤٨٠
فلسا للكيلو، صدور دجاج 
ســاديا بســعر ١٫٣٤٥ دينار 
للكيلو، صدور دجاج مجمد 
من دون جلد وعظم بســعر 
١٫٤٤٠ دينــار للكيلو، ربيان 
بترفلاي بالبقســماط وسط 
(الدانة) بسعر ٢٫٢٥٠ دينار 
للكيلــو، بلطي مجمد فيليه 
بســعر ١٫٨٦٠ دينار للكيلو، 
شوفان تنك (كويكر) بسعر 
٦٧٥ فلســا للعلبة، شوفان 
كيس حبــة كاملة (كويكر) 

بسعر ٣٩٠ فلسا للعلبة.
وبـإضـافـــة الأصـنـــاف 
المخفضة الجديدة، أصبحت 
الســلع  أصنــاف  قائمــة 
التموينية تضــم ٨٩ صنفا 
مدعوما مــن بينها منتجات 
غذائية أساسية مثل (الأرز، 
الزيــت  العــدس، الســكر، 
النباتي، مسحوق الحليب، 
حليــب الأطفــال، الدجــاج، 
معجون الطماطم)، بالإضافة 

إلى ٢٧ منتجا مخفضا.

ً ارتفاع إجمالي السلع التموينية إلى ١١٦ صنفا

القائمة ضمت سلعاً مخفضة كالشوفان واللحم المجمد وصدور الدجاج ونوع من الأسماك والربيان المجمد

«أوپيك+» تُقرر زيادة الإنتاج ٢٠٦ آلاف برميل 
يومياً.. اعتباراً من شهر مايو المقبل

الــدول  عقــدت  واس: 
الثماني في تحالف «أوپيك+» 
اجتماعا افتراضيا لمراجعة 
أوضــاع الســوق العالميــة 
والتوقعــات المســتقبلية، 
حيث قررت تنفيذ تعديل في 
الإنتاج قدره ٢٠٦ آلاف برميل 
يوميا من إجمالي التعديلات 
البالغة  الطوعية الإضافية 
١٫٦٥ مليــون برميل يوميا، 
والتي أعلن عنها في أبريل 
٢٠٢٣، وســيتم تطبيق هذا 

التعديل في مايو المقبل.
وأشــار بيان صادر عن 
«التحالــف»، إلى أنه يمكن 
إعــادة ١٫٦٥ مليــون برميل 
يوميا جزئيــا أو كليا وفقا 
الســوق  لتطورات أوضاع 
وبشكل تدريجي. وكانت تلك 
الدول، التي تضم: السعودية 
وروسيا والعراق والإمارات 
وكازاخســتان  والكويــت 
والجزائر وعمان، قد سبق أن 
أعلنت عن تعديلات طوعية 
إضافية في أبريل ونوفمبر 

.٢٠٢٣
تحالــف  وأوضــح 
«أوپيــك+» أنه ســيواصل 
مراقبــة وتقييــم ظــروف 
السوق عن كثب، مع استمرار 
جهــوده لدعــم اســتقرار 
الســوق، مؤكدا على أهمية 
اتباع نهج حــذر والحفاظ 
على المرونة الكاملة لزيادة 
أو إيقاف أو عكس التخفيض 
للتعديــلات  التدريجــي 
الطوعية في الإنتاج، بما في 
ذلك إمكانية عكس التعديلات 
الطوعية السابقة البالغة ٢٫٢
مليون برميــل يوميا التي 
أعلن عنها في نوفمبر ٢٠٢٣.
الثماني  الدول  وأشارت 
إلى أن هذا الإجراء سيوفر 
للــدول المشــاركة  فرصــة 
تعويضاتهــا،  لتســريع 

وفي هذا السياق، أشارت 
اللجنة إلى الأهمية البالغة 
لحمايــة ممــرات الملاحــة 
البحرية الدولية بما يضمن 
التدفق المستمر وغير المنقطع 

لإمدادات الطاقة.
وأعربــت اللجنــة عــن 
قلقها بشــأن الهجمات التي 
التحتية  البنية  تســتهدف 
للطاقة، منوهة إلى أن إعادة 
منشآت الطاقة المتضررة إلى 
التشــغيلية  كامــل طاقتها 
عمليــة مكلفة وتســتغرق 
وقتا طويلا، مما يؤثر على 
توافر الإمدادات بشكل عام.
وأكــدت اللجنــة أن أي 
أعمال من شــأنها تقويض 
أمن إمدادات الطاقة، ســواء 
من خلال اســتهداف البنية 
التحتيــة أو تعطيل ممرات 
الدولية،  البحريــة  الملاحة 
الســوق  تقلبــات  تزيــد 
وتضعف الجهود الجماعية 
ضمن إعــلان التعاون التي 
تدعم استقرار الأسواق بما 
يعود بالنفع على المنتجين 
والمســتهلكين والاقتصــاد 

العالمي.

وأشادت اللجنة بالدول 
المشاركة في إعلان التعاون 
التــي بــادرت الــى اتخــاذ 
إجراءات لضمان استمرارية 
الإمدادات، لاسيما من خلال 
اســتخدام مسارات تصدير 
بديلة، التي أسهمت في الحد 

من تقلبات السوق.
اللجنــة  وســتواصل 
الســوق  مراقبــة أوضــاع 
بشــكل دقيق، كما تحتفظ 
بصلاحية عقــد اجتماعات 
إضافيــة، أو الدعــوة لعقد 
الاجتمــاع الــوزاري للدول 
الأعضاء في منظمة أوپيك 
والــدول المنتجة المشــاركة 
من خارجها، استنادا إلى ما 
اتفــق عليه خلال الاجتماع 
الثامــن والثلاثين  الوزاري 
للدول الأعضاء في المنظمة 
والدول المنتجة المشاركة من 
خارجها، الذي عقد ٥ ديسمبر 

.٢٠٢٤
هــذا، وقــد تقــرر عقــد 
المقبــل للجنــة  الاجتمــاع 
الرقابة الوزارية المشــتركة 
(الاجتماع ٦٦) في ٧ يونيو 

المقبل.

«التحالف» سيعقد اجتماعه المقبل في ٣ مايو

مجــددة التزامهــا الجماعي 
بتحقيــق الامتثــال الكامل 
لإعــلان التعــاون، بمــا في 
ذلــك التعديــلات الطوعية 
الإضافيــة بالإنتــاج التــي 
ســتتم متابعتهــا مــن قبل 
اللجنة الوزارية المشــتركة 
لمراقبة الإنتاج (JMMC)، كما 
أكدت عزمها على تعويض 
أي كميات إنتاج زائدة منذ 

يناير ٢٠٢٤ بشكل كامل.
وستعقد الدول الثماني 
في «أوپيــك+» اجتماعات 
شــهرية لمراجعــة أوضاع 
السوق ومستويات الامتثال 
والتعويضات، على أن تعقد 
اجتماعها المقبل في ٣ مايو 

.٢٠٢٦
من جهة ثانيــة، عقدت 
الوزاريــة  المراقبــة  لجنــة 
المشــتركة ضمــن تحالــف 
«أوپيك +» اجتماعها الـ ٦٥
عبر الاتصال المرئي، حيث 
استعرضت اللجنة الأوضاع 
الحالية للسوق البترولية، 
مؤكدة الدور المحوري لإعلان 
التعاون في دعم اســتقرار 

أسواق الطاقة العالمية.


